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 ملخص 
وتتنوع تبعا لتنوع    ،تتعدد الالتزامات عموما والثانوية منها خصوصا تبعا لتعدد الحاجات الانسانية وتطورها

 حيث  القانون، دراسة في أساسي كموضوع العقد  في الثانوي  الالتزام العمل هذا يتناول، العقود واختلافها, 
  شامل  تحليل تقديم  الى ويهدف .العقود  في  المفهوم لهذا والتطبيقية القانونية  الجوانب  على الضوء يسلط

  الالتزامات  من النوع هذا  تحكم التي القانونية الجوانب  الى الانتباه لافتا الهام، الموضوع لهذا وموضوعي
 القانونية الممارسات  في  وأثره تطبيقه مدى وتحديد  الثانوي  الالتزام مفهوم على الضوء  تسليط يتم،    العقد  في

 حقوق  وتحديد  العقد  في الثانوية الالتزامات  تنظم التي القانونية والمبادئ القواعد  استعراض  يتمو  ،ةالحديث
 . عملية وتوجيهات  توصيات  تقديم يتم الدراسة، ختام في .المعنية الأطراف والتزامات 

 الكلمات المفتاحية: الالتزام الثانوي ، احكامه ، العقد . 

Abstract 

There are many obligations in general, and secondary ones in particular, 

depending on the multiplicity of human needs and their development, and they 

vary according to the diversity and difference of contracts. This work deals with 

the secondary obligation in the contract as a basic topic in the study of law, as it 

sheds light on the legal and applied aspects of this concept in contracts. It aims to 

provide a comprehensive and objective analysis of this important topic, drawing 

attention to the legal aspects that govern this type of obligations in the contract. 

The concept of secondary obligation is highlighted and the extent of its 

application and impact on modern legal practices is determined. The legal rules 

and principles that regulate secondary obligations in a contract are reviewed and 

the rights and obligations of the parties concerned are determined. At the 

conclusion of the study, practical recommendations and guidance are provided. 

 Keywords: secondary obligation, its provisions, contract. 
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 المقدمة 
ن التصرف القانوني يحظى بعناية فائقة في الدراسات القانونية لما له من اهمية في النشاط الانساني داخل  إ

اهمية اية دراسة  المجتمع ، وعلى ضوء هذه الاهمية سواء النظرية او العملية للتصرف القانوني تتجلى  
ب  القانونيقانونية لأية فكرة مرتبطة  الاقتصادي  التصرف  النشاط  يقوم  للمبادلة  ، حيث  اداة  باعتباره  عليه 

لمضمونها المحدد ، ومن ثم فإن    تطبيقاً   لاصل في تنفيذ العقود ،  أن اوحيث    ل للتعاون بين الافراد.وسبي
وجوب التنفيذ طبقاً لذلك المضمون يؤدي الى الزام اطراف العلاقة العقدية بالالتزامات التي تعد من مقتضى  

حيث ان دخول الافراد في علاقة عقدية بكل حرية وارادة كاملة ، يوجب ذلك تنفيذ جميع الالتزامات    العقد ،
ذه الالتزامات رئيسية او ثانوية  المترتبة عن هذه العلاقة والناتجة عنها ، ولا فرق في ذلك فيما اذا كانت ه

. ومن خلال ذلك تتضح اهمية الالتزامات الثانوية او التبعية من حيث انها التزامات مترتبة على الالتزامات  
 امه .الرئيسية وملزمة لها ، الامر الذي يثير التساؤل بما يتضمنه الالتزام الثانوي وما هي احك

 اهمية البحث : 
للالتزام  بما  بالأساس  البحث  العقد   تكمن اهمية  تنفيذ  دور في  يتحقق  الثانوي من  ان  يمكن تصور  ، فلا 

مدى . كما يبرز    الغرض من الالتزامات الرئيسية في العقود بدون تنفيذ الالتزامات الثانوية او التبعية له
امكانية بيان المعيار المعتمد في تحديد الالتزام الثانوي ، خاصة وان القانون المدني العراقي لم يتضمن  

 نصوص تنظم التزامات العقد الثانوي. 
 اشكالية البحث :  

تثير مشكلة البحث تساؤلات عدة من اهمها ما هو التعريف المناسب لهذا الالتزام ، وما هي أوصافه التي 
 . وما يترتب عليه من احكام  يتصف بها 
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 منهجية البحث : 
تلتزم طبيعة البحث ان نتناوله في اكثر من اكثر من منهج علمي ، حيث نتبع المنهج الوصفي لغرض 

المنهج التحليلي المقارن  ، لتحقيق واكمال معطيات    نعتمد ، كما    لم الالتزام الثانوي وصف وتوضيح معا
 البحث ، معتمدين القانون العراقي والمصري في نطاق المقارنة .  

 خطة البحث :
نتناول في مسار البحث الى بيان ماهية الالتزام الثانوي ، ثم نتطرق الى بيان احكامه  ، لذا نقسم البحث  

 الى مبحثين ، هما :  
 المبحث الاول : ماهية الالتزام الثانوي . 

 المبحث الثاني : احكام الالتزام الثانوي .  
 المبحث الاول 

 ماهية الالتزام الثانوي 

 .بشكل خاص  العقديبشكل عام والالتزام   القانون  دراسة في جدًا هامًا موضوعًا يعتبر الثانوي  الالتزام نإ 
 من النوع هذا يعتبر . الرئيسي بالعقد  المتعلقة والالتزامات  الأطراف حقوق  وتحليل توضيح في يساهم فهو

 والتعاقدات  العقود  وتحليل فهم في  هامًا دورًا ويلعب  ، التعاقدية  العلاقات  من يتجزأ لا جزءًا الالتزامات 
 هذا فهم إن .العقود  في الأطراف بين العلاقات  تنظيم في مهمًا دورًا الثانوي  الالتزام يلعب  .عام بشكل
الالتزام  . وللإحاطة بموضوع ماهية  المجتمعات  في العدالة تعزيز في يساهم صحيح بشكل وتطبيقه المفهوم

الثانوي لابد من بيان التعريف بالالتزام الثانوي ، وتوضيح ماهي اهم خصائصه ، لذا نقسم المبحث الى  
 مطلبين :

 المطلب الاول : تعريف الالتزام الثانوي .
 المطلب الثاني : خصائص الالتزام الثانوي . 
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 المطلب الاول  
 تعريف الالتزام الثانوي   

ان العقد بصورة عامة ينتج عنه بعض الالتزامات ، وهذه الالتزامات تنقسم الى قسمين ، منها التزامات  
اساسية او رئيسية ومنها التزامات ثانوية او فرعية ، ويذهب البعض الى أن العقد يعد بمثابة الهرم بالنسبة  

وصولًا الى قاعدته ،وان كانت الالتزامات    للالتزامات الناتجة عنه ، حيث تحتل الالتزامات الاصلية منها قمته
. ولبحث    [1] ها ما تعد بمثابة الالتزامات الثانوية او التبعيةملالاخيرة تهدف الى تنفيذ الالتزامات العليا و تك

 الثانوي  الالتزام  يعتبر حيث  العام، الالتزام  بتعريف  وثيقاً  ارتباطاً   يرتبط ، فانهالثانوي  الالتزام  تعريف موضوع   
 .مباشرة منه  وينبعث  الأساسي، العقد  بوجود  مشروط بأنه يتسمفهو   ،  انطلاقه نقطة  أساسي  عقد  عن  الناتج
 وهو .عليه تترتب  التي القانونية والآثار الأساسي العقد  بين تربط وسيطة حلقة بمثابة يعتبر الالتزام هذا
 كامل بشكل لفهمه المستفيض  والبحث  الدراسة ويستحق  القانون، في الالتزامات  نظام من يتجزأ لا جزء

وقبل الخوض في تعريف الالتزام الثانوي لابد من تحديد المفهوم اولًا ؛ وذلك لتعدد التسميات بين    .ودقيق
 . [2] فقد اطلق عليه جانب اخر من الفقه بالالتزام الاضافيمختلف الآراء 

ه وما نؤيده لأنه يكون ثانوي  . وهو ما نتفق مع  [3] بينما اطلق عليها بالالتزامات الثانوية من قبل البعض 
واطلق عليه جانب اخر ،بالنسبة للالتزام الأساسي في العقد ويكتسب صفته الثانوية على هذا الأساس .  

والتي تجعل  ،  او الالتزامات الاضافية    [5] ، كما اسماه البعض الآخر بالالتزام التابع[4] اسم الالتزام الفرعي 
قيام   تتضمن  التي  الايجابية  الالتزامات  الأحيان تحت طائفة  وتدرج في معظم  فائدة وسهولة  أكثر  العقد 
المتعاقد بأداء عمل معين. لكن في الواقع ممكن ان تكون هذه الالتزامات تحت طائفة الالتزامات السلبية 

 
لبنان –، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت  2. جاك غستان ، المطول في القانون المدني تكوين العقد ، ط [1

 . 195م ، ص2008، 

 . 276، ص  2007انظر موريس نخلة الكامل في شرح القانون المدني الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت . [2

بلا   ،دار محمود للنشر, القاهرة  ،مصادر الالتزام،  القانون المدني الجديد المجلد الثاني    ، محمد عزمي البكري   : .  انظر [3
 . 699ص ، سنة 

 ص. 013م ،2015،  تونس    ،الطبعة الأولى, مجمع الاطرش للكتاب المختص  ،حسن النية في المادة التعاقدية،كريم بو لعابي    . [4

 . 75ص   2010 ،عمان ،الطبعة الاولى, دار, يافا للنشر والتوزيع ،عبد الله الطوالبه, الدفع بعدم تنفيذ الالتزام. [5
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العمل,  الحفاظ على اسرار  او  المنافسة  بعمل معين مثل الالتزام بعدم  التي تتضمن الامتناع عن القيام 
.ان تعدد التسميات وان كان مناسبا الى حد ما الا [1] والالتزام بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع 

اما عن تعريف الالتزام الثانوي   .انه يثير اللبس والتشتت بين مضمون هذه التسميات ونميل الى توحيدها
فنلاحظ ان التشريع العراقي و التشريعات المقارنة لم تحدد تعريفا معينا للالتزام الثانوي لذلك صار موضوع 

 الالتزام جوانب  استكشاف الضروري  من  تعريف الالتزام الثانوي في العقد محلا لاجتهاد القضاء واراء الفقه.
 للالتزام التقنية والتفاصيل القانونية المتطلبات  على التركيز يجب  .بعناية وتحليله شامل بشكل الثانوي 
 أساسية ضرورة هو وافٍ  بشكل الثانوي  الالتزام فهم إن .به المتعلقة الجوانب  جميع فهم يمكن بحيث  الثانوي،
 في حيويا عنصرا الثانوي  الالتزام يعد  عامة، وبصفة  .وفعال صحيح  بشكل العقود  وتنفيذ  إنشاء لضمان
 الالتزام بفضل   .والاتفاقيات  العقود  عن المترتبة  العلاقات  وتنسيق تنظيم في يسهم  حيث  القانوني، النظام

 من.  سليم بشكل العقود  تنفيذ  ضمان ويتم المتعاقدة الأطراف بين والعدالة التوازن  تحقيق يتم الثانوي،
 على والتعرف الاطلاع يتم أن بمكان الأهمية ومن القانون، في مهما دورا يلعب  الثانوي  الالتزام أن الواضح
 والتشريعات  للقوانين  عميق  وفهم معرفة إلى تحتاج مهمة  تعتبر الثانوي  الالتزام دراسة إن .وتعقيده تفاصيله

 القانوني التفاهم لتعزيز الثانوي  الالتزام لفهم  والاهتمام  الجهود  من المزيد  تخصيص  يجب  لذا، .الصلة ذات 
 .المجتمع في والعدالة

هناك أكثر من اتجاه في تعريفه كل منهم له وجهة نظر مختلفة عن  فبعد تتبع كتابات الفقهاء ظهر لنا بان  
عرفه هذا  حيث    .[2] فقد ذهب اتجاه الى تعريفه من خلال اعتباره الوجه الآخر للالتزام الاساسي  الآخر.
بان الالتزامات الأساسية تلك هي التي يكون وجودها لازم لوجود العقد أو تلك التي تعتبر وسائل  ) الاتجاه

. وذهب رأي  [3] اساسية لتحقيق النتيجة النموذجية لعقد معين وفيما عدا ذلك من الالتزامات تكون ثانوية (
)ذلك النوع من الالتزام الذي لا يتصور وجوده مستقلا او معزولا في أي عقد بل لابد   :بأنهاخر الى تعريفه  

 

 .( مدني مصري 439( من القانون المدني العراقي وتقابل المادة )1/549انظر المادة ).2[ 

لم يتفق الفقه على تسمية الالتزام الاساسي ايضا فقد ورد بعدة تسميات مختلفة منها الاصلي, والجوهري. والرئيسي والمهم, الا اننا    . [2
 .مع دوره الاساسي في مرحلة تنفيذ العقد وتتلاءمنعتقد ان هذه التسمية ادق التسميات 

 . 443ص  1993الاسكندرية,  ،انهاء القوة الملزمة للعقد, دار المطبوعات الجامعية ،. عبد الحكم فودة [3
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. والملاحظ من  [1]من وجود التزام اساسي حتى يكون هو الالتزام الثانوي بالنسبة له اي تابعا او ملحقا به (
بالرغم من تشابه كلا  نما من خلال الالتزام الاساسي ،  التعريفات بانها لم تمس الالتزام الثانوي مباشرة وا

 الالتزامين فهما يعدان مصر نشوئه . 
غير اصلي ، والعنصر  فيما نجد ان القضاء المصري عرفه بانه : ) .. اما الالتزامات التبعية فهي كل التزام  

الاساسي الذي تمتاز به هي انها ترمي الى تحقيق الغرض العملي الذي يقصده المتعاقدان او تتطلبه طبيعة  
 .[2]العقد ، بمعنى ان هذه الالتزامات ترمي الى ان توفر للعقد جميع اثاره النافعة وتجعله ملائماً للظروف (

جدر الاشارة الى ، ومن ثم فهي التزامات عقدية ، وتبطبيعة الحال فان العقد يشتمل على التزامات تبعية  
ان النطاق التعاقدي  عادة ما يمتد ليشمل حقوقاً والالتزامات اخرى لم يتضمنها فحوى التعبير ولم تنصرف  
اليها ارادة المتعاقدين عند ابرام العقد ومع ذلك تلزمها ، لان من دونها لا يتحقق الغرض المتوخى من العقد  

ه على التعاقد او يتعذر على احد المتعاقدين تنفيذ التزامه ، او تقل المنفعة التي من اجلها اقدم احد طرفي
 [3] فلا بد من وجود التزامات فرعية تستلزمها طبيعة العقد والغرض من التزامه ولو لم يتفق الطرفان عليها

،لذلك تلجأ التشريعات القانونية الى وضع نصوص تحتوي على الاحكام التي يطبقها القاضي في حالة 
نقص العقد ، وتسمى  بالنصوص المكملة وهذه النصوص يقصد بها تكميل العقد باحتوائها على الالتزامات  

 .  [4] التبعية التي تلزم المتعاقدين في حالة اغفالهم الاتفاق بشأنها
نخلص من كل ذلك بان الالتزام الثانوي يمكن تعريفه بانه : الالتزام الذي لا تتحقق الغاية من العقد الا من  

. فهو بذلك لا يمكن ان يكون  تحدده طبيعة العقد او العرفخلاله ، ويستند في وجوده الى التزام اساسي  
موجود الا من خلال استناده الى التزام اساسي فهو التزام تابع بطبيعته للالتزام الاساسي للعقد ، ومقابل 
ذلك لا يمكن للعقد ان يستمر في وجوده الا من خلال اتمام الالتزام الثانوي ، عندها يكون مكملًا للالتزام  

 وأصول قواعد  على يعتمد  الأوجه متعدد  قانوني مفهوم  هو الثانوي  الالتزام  إنيتضح من ذلك    .الاصلي  
 فإن  ذلك، ومع .آخر إلى  قانوني نظام  ومن آخر إلى  بلد  من قليلًا  وتفسيره  يقه تطب  ويختلف .متعددة قانونية
 الشخصية حياتهم في والتعاقدات  العقود  مع يتعاملون  الذين لجميع ضروري  به  والالتزام المفهوم هذا فهم
 ويمكن تحديده وفقاً لطبيعة العقد او من خلال ما جرى به العرف .  .المهنية أو
 

 
 . 177, ص 2009 ،الاسكندرية،دار المطبوعات الجامعية  ،. صالح ناصر العتيبي, فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية [1
 . 152، ص35،س1المصرية ، عم ، مجلة المحاماة 1954/ حزيران /26.محكمة القاهرة الابتدائية في  [2
 .157م ، ص 2019. منى نعيم جعاز ، مضمون العقد ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون ،  [3
 . 108م ، ص1972. عبد الرحمن عياد ، اساس الالتزام العقدي ، المكتب المصري الحديث ، الاسكندرية ،  [4
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 المطلب الثاني 
 خصائص الالتزام الثانوي   

صائص الثانوي يتبين ان له خصائص يتميز بها عن الالتزام الاساسي وهذه الخمن خلال تعريف الالتزام  
 :  هي
التبعية ، حيث يعد الالتزام الثانوي تابعاً للالتزام الاساسي ، حيث يعتمد وجوده على وجود الالتزام  - 1

الاساسي وجوداً  وعدماً وصحتاً وبطلاناً ، حيث لا يمكن تصور وجود التزام ثانوي من دون وجود 
 . [1] ود للالتزام ثانوي التزام اساسي ، في حين لا يشترط عدم وجود التزام اساسي، إذا لم يكن هنالك وج

يكون الالتزام اصلياً اذا امكن قيامه مستقلًا دون ان يكون مستنداً الى التزام اخر ، ويكون تبعاً إذا وجد 
التزامان   وجد  إذا  ذلك  وعلى  اصلي،  التزام  الى  والثاني  مستندا  اصلياً  الاول  كان  للآخر  اساساً  احدهما 

 . [2] تبعياً 
 ويتحقق ذلك من خلال حالتين :

: يكون فيها الالتزام التبعي نتيجة قانونية للالتزام الاخر . مثال ذلك التزام المدين بالتعويض عن    الاولى
 الضرر الناجم من عدم قيامه بتنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً.

:يكون فيها الالتزام التبعي ناشئاً تبعاً لالتزام اصلي وبالاستناد اليه فالتزام الكفيل هو التزام تبعي ،    الثانية
لأنه يتبع الدين الاصلي ولا يقوم إلا بقيامه ، وكذلك التزام الشخص بدفع قيمة الشرط الجزئي هو التزام  

 . [3] تبعي ، لا يقوم إلا إذا قام الالتزام الاصلي
والجدير بالذكر أن الالتزام الثانوي يكون ايضاً تابعاً للشروط التي تؤثر على الالتزام الاصلي ، فان هذه 
الشروط كما هي مفروضة في الالتزام الاصلي ، تكون واجبة في الالتزام الثانوي ، وعليه الالتزام بها تبعاً  

 لما هو عليه الحال في الالتزام الاصلي . 

 
 . 277ص ، مصدر سابق،  .  موريس نخلة ، الكامل في شرح القانون المدني  [1
. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام ، الجزء الاول ،العاتك لصناعة الكتاب ،   [2

 .  14القاهرة ، المكتبة القانونية ، بغداد ، بدون سنة نشر ، ص 
 . 14. نفس المصدر ، ص [3



 رماح للبحوث والدراساتمجلة  2025  المجلد الأول (    115العدد  )  
ISSN: 2392- 5418   e-ISSN: 2520- 7423 DOI:10.59799/SQZH5356   

 -دراسة مقارنة -الالتزام الثانوي في العقد  

 

 

 710 

ان الالتزام الثانوي لا يصلح ان يكون معياراً لتكييف العقد ، لأنه لا ينبثق من طبيعة العقد ، وانما -2
 . [1] يخضع للنظام القانوني الذي يفرضه الالتزام الاصلي 

فالالتزام الاصلي له ارتباط وثيق بجوهر العقد لذلك فهو معيار ثابت في تكييف العقد ، حيث يكفي  
 . [2] التثبت من وجود الالتزام الاصلي لكي يكون تكييف العقد ممكناً من قبل القاضي

ففي عقد البيع يكون على البائع التزام تسليم المبيع يقابله التزام المشتري بدفع الثمن عند ذلك يمكن   
تكييف العقد بانه عقد بيع ، وفي عقد الايجار يكون التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين  

بانه عقد ايجار وهكذا في بقية    المؤجرة ويكون على المستأجر التزام بدفع الاجرة عندها يكيف العقد 
 العقود ، لكن عند الالتزام الثانوي لا يمكن من خلاله تكييف العقد .

القابلية للتنفيذ ، حيث يعد الالتزام الثانوي قابلًا للتنفيذ بشكل مستقل عن الالتزام الثانوي ، فالتزام   - 3
 الكفيل هو ممكن وقابل للتنفيذ بشكل مستقل عن الالتزام الاصلي . 

يمكن ان يؤدي   بالالتزام الاصلي ، إذ إلا ان ذلك لا يعني انه لا يتأثر به ، حيث  يتأثر الالتزام الثانوي  
 الى تغيير او تعديل الالتزام الاصلي . 

يمثل الالتزام الاصلي جوهر العقد وغاية وجوده، في حين ان الالتزام الثاني مما يمكن الاتفاق على  - 4
خلافه ، إذ يمكن الاتفاق على استبعاده وهذا لا يمكن مع الالتزام الاصلي، فاذا وجد التزام واحد 

ذلك انه يحقق الغاية المرجوة من العقد    ،في العقد فمن الطبيعي ان يكون هو الالتزام الاساسي للعقد 
 .[3]وبطبيعة الحال فهو النتيجة المثالية التي يهدف المتعاقدان الى تحقيقها من وراء العقد 

وبالتالي لا يمكن استبعاده او الاتفاق على خلاف ما تضمنه العقد ، لان ذلك يهدد وجود العقد وكيانه  
 .  [4] ويزله من الوجود او يفقد على اقل تقدير تكييفه القانوني 

 
 . 667 صم ،2007، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  4. مصطفى العوجي ، القانون المدني ، الجزء الاول ،ط [1
 .  106.جاك غستان ، مرجع سابق ، ص [2
. اسراء جاسم محمد ، اثر التمييز بين المسائل الجوهرية والثانوية في العقد ، اطروحة دكتوراه ، جامعة النهرين ، كلية الحقوق   [3

 . 45م ، ص2006، 
و الحسن مجاهد ، فكرة الالتزام الرئيسي في العقد واثرها على اتفاقات المسؤولية ، دار النهضة  العربية ، القاهرة ،  ب . اسامة ا [4

 .  51م ، ص 2003
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يعد الالتزام الثانوي مرتبطاً بالغرض من الالتزام الاصلي ، حيث يهدف الى تحقيق الغرض نفسه ، - 5
كما يكون الالتزام الثانوي قابلًا للتعديل او التغيير بناءً على الظروف والمستجدات التي تطرأ اثناء تنفيذ 

لب الحاجة عندها لتعديل الالتزام  العقد ،إذ قد تستجد اسباب تؤدي الى تعديله كتغيير الظروف التي تتط
الثانوي أو لاتفاقات جديدة تحدث ترمي بظلالها الى تغير الالتزام الثانوي ، أو لحدوث خلافات بين  
ضمنها   من  تكون  الحال  بطبيعة  التي  الالتزامات  بنود  لتعديل  الحاجة  تتطلب  عندها  العقد  اطراف 

خلال اتفاق جديد او تدخل القضاء لحل النزاعات . الالتزامات الثانوية . وتكون طرق تعديله اما من  
بدأ به الالتزام   الثانوي مكملًا للالتزام الاصلي ، إذا انه يكمل ما  فضلًا عن كل ذلك يكون الالتزام 

 الاصلي .  
من كل ذلك نرى الاهمية لخصائص الالتزام الثانوي إذ ان من خلالها يتضح الفهم جلياً للالتزامات  
القانونية وتطبيقاتها ، ونتوصل من خلالها لتحليل القضايا المتعلقة بالالتزام الثانوي . فكل تحليل لقضية 

ا الحلول  ايجاد  وبالتالي   ، بها  المتعلقة  الجوانب  ابراز كل  يسهم في  لمعالجة أي قصور ما  لمناسبة 
تشريعي في هذا المجال ، فمن خلاله نجد الالية المناسبة لمعالجة المشكلة بغية الاسهام في تقليل 
الفوارق والاضرار التي تصيب احد طرفي العقد والتوصل الى تقريب وجهات النظر ، وبالتالي تحقيق  

 ستقرار المعاملات التجارية .   الغاية المرجوة من كل النصوص القانونية التي تسهم في ا
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 المبحث الثاني 
 احكام الالتزام الثانوي 

يعد الالتزام الثانوي احد اهم عناصر العقد ، حيث يعد تكملة للالتزام الاساسي ويسهم في تحقيق الغرض 
غيير او تعديل  الثانوي قيداً على حقوق الاطراف في العقد حيث يؤدي الى تمن العقد ، ويعتر الالتزام  

الالتزام الثانوي في العقد هو التزام  ان    .  لا يتحقق إلا من خلالها  مضمون العقد   كما ان  الالتزام الاساسي ،
تكميلي أو فرعي يهدف إلى دعم أو ضمان تنفيذ الالتزام الأصلي. وعلى الرغم من أنه لا يشكل الهدف 
الرئيسي من العقد، إلا أن له آثارًا قانونية عميقة ومتعددة الأبعاد. هذه الآثار لا تقتصر فقط على تنفيذ  

وعند  .  ة العقدية، تفسير العقد، إنهاء العقد، وحتى العلاقات بين الأطرافالعقد، بل تمتد لتشمل المسؤولي
ه سواء كانت اساسية ام ثانوية ، فالعقد يتأثر بها وجوداً  تنفيذ العقد فانه يتأثر بالالتزامات المترتبة على اطراف

وعدماً ، فقد تتسبب بإيقاف تنفيذه او فسخه ، او تكون مساهمة في تطبيق مقتضى العقد على حسب ما  
وفي الوضع الطبيعي يسري تنفيذ الالتزامات على وفق ما تم الاتفاق عليه  تم الاتفاق عليه بين اطرافه ،  

سواء كانت اساسية ام ثانوية ، لكن ينبغي التعرف على مدى دور الالتزام الثانوي في تطبيق العقد ودوره  
، ودوره في ام الثانوي في تطبيق مقتضى العقد نتناول في هذا المبحث دور الالتز في حالة عدم تنفيذها ، لذا  
 انهاء العقد في مطلبين : 

 المطلب الاول : دور الالتزام الثانوي في تطبيق مقتضى العقد . 
 . المطلب الثاني : دور الالتزام الثانوي في انهاء العقد
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 المطلب الاول 
 دور الالتزام الثانوي في تطبيق مقتضى العقد  

ان الالتزامات الثانوية المكملة والمؤكدة للالتزامات الاساسية تحظى بأهمية بالغة ، فلا يمكن ان يتحقق  
تتعدد تبعاً لما هو منشود من غرض في سبيل تحقيقها ، فلكل عقد غرض  العقد من دونها ، ومن ثم فإنها 

لا يتجزأ من العقد، وله تأثير    وي يعتبر جزءً الالتزام الثان  .[1] معين يسعى اليه المتعاقد من وراء ابرام عقده
تنفيذ الالتزامات الأصل الجانب مباشر على  آثاره في هذا  تنفيذ الالتزام الأصلي   هو  ية. ومن أهم    تعزيز 

  صلية بشكل سليم. على سبيل المثال الالتزامات الثانوية غالبًا ما تكون مصممة لضمان تنفيذ الالتزامات الأ ف
في عقد البيع، قد يكون الالتزام الثانوي هو تسليم وثائق الملكية، مما يضمن للمشتري حصوله على الحقوق  

الثانوي هو صيانة المأجور، مما يضمن للمستأجر  و الكاملة للمبيع.   في عقد الإيجار، قد يكون الالتزام 
 استخدام المأجور بشكل صحيح. 

الالتزام الثانوي يُكمّل الالتزامات الأساسية في العقد، مثل التزام البائع بتسليم السلعة )التزام رئيسي( مع  ف 
  التزامه بصيانتها حتى التسليم )التزام ثانوي(. هذا يُحقق التوازن بين حقوق الأطراف ويضمن جودة التنفيذ 
،وهذا الالتزام الثانوي هو تطبيقاً لمقتضى العقد ، ففي عقد البيع مثلًا يبرز دور الالتزام الثانوي في التسليم  
الذي هو متفرع من الالتزام الاصلي او الاساسي المتمثل في نقل الملكية ، وبهذا الاتجاه ذهبت محكمة  

التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع ، بل هو    :"النقض المصرية في احد قراراتها الى أن  
الى ان الالتزام    [3]وذهب البعض   .[2] ترتب عليه ولو لم ينص عليه صراحةً "زامات البائع التي تمن اهم الت

 بالتسليم هو من اهم الالتزامات الثانوية في عقد البيع ، وتتجسد اهميته من خلال ما يلي :

 
 . 107م ، ص 2008الاسكندرية ،  . ينظر : سحر صلاح الدين البكاشي ، دور القاضي في تكميل العقد ، منشأة المعارف ،  [1
: سمير تناغو ، عقد البيع    ،. نقلًا عن 56، فقرة 353،ص1، مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض ،ج 1938/ 3/2. نقض  [2

 . 205م ، ص2005، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،  
 . 103. محمد حسين منصور ، الوجيز في عقد البيع ، بدون دار وسنة نشر ، ص [3
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اولًا : تمكين المشتري من الانتفاع بالمبيع ، ويكون ذلك من خلال وضعه تحت تصرف المشتري ، ومن  
 [ 1] ثم بإمكان المشتري الانتفاع والحيازة بدون معوقات ، مع انه حيازة المبيع لا تعد شرطاً في التسليم دائماً 

. كما يلعب الالتزام  [2]. فقد يقوم البائع بإعلام المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه وبما يتفق مع طبيعته 
 الثانوي دوراً اساسياً في ضمان تنفيذ العقد بحسن نية مما يسهم في تحقيق العدالة التعاقدية بين الاطراف . 

مان حماية الطرف المتضرر ضثانياً : حماية المصالح المتبادلة بين الاطراف ، يعزز الالتزام الثانوي في  
من أي اخلال محتمل بالعقد مما يساعد في تحقيق التوازن التعاقدي ، فيتطلب حماية المشتري من ضياع  

، على اعتبار أن الحيازة هي واقع ينطوي   [3] حقه في الحالة التي يستطيع فيها الغير اكتساب الحق بالحيازة 
على مباشرة الحائز سلطة فعلية على الشيء ، سواء كانت هذه السلطة تستند الى حق ام لا، حيث عرف 

( بانها : " وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او  1/  1145القانون المدني العراقي الحيازة بالمادة )
لتعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق " . فنجد من خلال  بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز ا

ذلك دور الالتزام الثانوي في حماية حقوق المشتري باعتباره من مستلزمات مقتضى العقد فيكون له دوراً 
كما يبرز دور التسليم في تفسير العقد عند وجود غموض في بنود العقد ، تستخدم    بارزاً من خلال ذلك .

 
م بمجرد التراضي بين اطراف التعاقد ، فليس ضرورياً فيه الحيازة المادية او الاستيلاء ت . من صور التسليم ان يكون حكمي والذي ي  [1

  390( من القانون المدني العراقي فقد اشارة المادة    540-539المادي للمبيع ويكون ذلك من خلال صور متعددة نصت عليها المواد )
" إذا كانت العين المبيعة تحت يد المشتري قبل البيع فاشتراها من المالك فلا حاجة الى قبض جديد ، سواء كانت يد  منه على انه :  

( الى  540المشتري قبل البيع يد ضمان او يد امانة " .فيتم التسليم بمجرد تغيير نية المشتري في حيازة المبيع ، واشارت ايضاً المادة )
إذا اجر المشتري المبيع قبل قبضه الى بائعه او باعه او وهبه اياه او رهنه له او  -1صت على انه : "  صور اخرى للتسليم ، حيث ن 

تصرف له فيه أي تصرف اخر يستلزم القبض اعتبر المشتري قابضاً للمبيع. فيتضح ان التسليم يكون باتفاق الطرفين على بقاء المبيع  
 القانونية كما اشارت اليه الفقرة اعلاه ، في حين نصت الفقرة الثانية من نفس المادةفي يد البائع بموجب احد الاسباب او التصرفات  

واذا اجره قبل قبضه لغير البائع أو باعه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أي تصرف آخر يستلزم القبض وقبضه العاقد  - 2بقولها : " 
، قام هذا القبض مقام قبض المشتري" ويلاحظ بان هذه الصورة من التسليم تختلف عن غيرها من الصور وذلك في ان انتقال الحيازة 

ليس للمشتري ، وانما لمن قام المشتري بالتصرف له في المبيع  فعد هو نائباً عنه في التسليم ، ويقابل هذا النص المادة او الاستيلاء  
( من القانون المدني المصري التي نصت على انه : " ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في  435المادة )

 البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية ".   حيازة المشتري قبل البيع او كان

 .589،دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ،ص4. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج [2
( من  976/1( : "  من حاز شيئاً اعتبر مالكاً له ، حتى يقوم الدليل على العكس ". وتقابلها المادة )1157/1. نصت المادة ) [3

 القانون المدني المصري .
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الالتزامات الثانوية لتوضيح نية الاطراف وضمان تطبيق العقد بطريقة منصفة . وعلى اية حال لا يمكن  
تحقيق مقتضى العقد المبرم بين طرفيه من دون الالتزامات الثانوية المؤكدة له ، والذي يعد التسليم من اهم  

ر الاشارة الى ان التسليم في العقد لا يقتصر على مجرد تمكين المشتري من حيازة  د هذه الالتزامات ، وتج
ي ما  كل  ليشمل  يتسع  وانما   ، اللازمة  المبيع  والبيانات  كالمعلومات  الفعلي  الانتفاع  من  المشتري  مكن 

 .[1] لاستخدامه والوقاية من المخاطرة
كما ان من الامثلة على الالتزام الثانوي المكمل للالتزام الاصلي ، والذي يعد من تطبيقات مقتضى العقد ، 

حيث ان  في عقد الايجار ، هو قيام المؤجر بإجراء الاصلاحات او الترميمات الضرورية للعين المؤجرة ،  
الاصلاحات والترميمات الضرورية ، هي التي تكون ملقاة على عاتق المؤجر وتعد لازمة لتمكين المستأجر  

، وبذلك يخرج من نطاقها    [2] من الانتفاع بالمأجور انتفاعاً كاملًا، وان لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك
الاصلاحات الطفيفة والتي تكون نتيجة طبيعية لاستعمال المأجور الاعتيادي اليومي ، كإصلاح النوافذ او 

 . [3] مصابيح الكهرباء المعطوبة
من   المستأجر  تمكين  الى  يهدف  والذي  الايجار  المنبثق عن عقد  الرئيسي  الالتزام  بان  ذلك  يتضح من 
الانتفاع بالعين المؤجرة  ، حيث لا يمكن ان يكون هذا الانتفاع كاملًا دون وجود بعض الالتزامات الثانوية  

هب القضاء العراقي في بعض المكملة له ، ومن ذلك القيام بالإصلاحات الضرورية للمأجور، والى ذلك ذ 
قراراته ، حيث ذهبت محكمة التمييز الى ان : " المؤجر وان كان ملزماً بإجراء الترميمات في المأجور 

( من  750/1وإصلاح ما حدث من خلل فيه يؤدي الى الاخلال بالمنفعة المقصودة منه وفقاً لحكم المادة )
تشير الى ان الاعمال التي قام بها المستأجر لم تكن ضمن    القانون المدني العراقي ، غير ان وقائع الدعوى 

نطاق الترميم والاصلاح وانما هي اعمال هدم وانشاء مجدد ،وهو لا يملك مثل هذا الحق في نطاق عقد 

 
. عدنان ابراهيم سرحان ، العلاقة بين وكالات السياحة والسفر وعملائها ، بحث منشور بمجلة الحقوق تصدر عن جامعة الكويت   [1

 . 417م ، ص2007، العدد الثالث ، لسنة 
،  6. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء ، الايجار والعارية ، ج [2

 . 260مصدر سابق ، ص

 . 47م ، ص2009موصل ، العراق ، ال. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح احكام عقد الايجار ، دار الجيل العربي ،  [3
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. وفي حكم  اخر ذهبت محكمة التمييز في قرار لها ان :" اصلاح  [1] الايجار وانما له ان يطلب فسخ العقد"
على   فهو  المستأجر  من  تقصير  او  تعد  ناشئاً عن  يكن  لم  إذا  خلل  من  فيه  حدث  ما  وترميم  المأجور 

. اما ما يخص بالإصلاحات الطفيفة فهي من الالتزامات الثانوية المكملة للالتزام الرئيسي في    [2]المؤجر"
والجدير    عقد الايجار ، وهي تكون من التزامات المستأجر بدلًا من المؤجر ، وهي من مقتضى العقد .

مدى تأثيره على  قد يتم تحديد نطاق المسؤولية الناتجة عن الإخلال بالالتزام الثانوي بناءً على  بالذكر انه  
الالتزامات الأصلية. فإذا كان الإخلال طفيفًا ولا يؤثر بشكل كبير على تنفيذ العقد، فقد تقتصر المسؤولية  

، إذا كان الالتزام الثانوي هو تسليم وثائق إضافية  عفي عقد البي   لتعويض المحدود. على سبيل المثالعلى ا
غير ضرورية لتنفيذ العقد، فإن الإخلال بهذا الالتزام قد لا يؤدي إلى فسخ العقد، بل يقتصر على التعويض  

الالتزامات الثانوية تلعب دورًا مهمًا في تفسير العقد، خاصة في حالات الغموض ويجب القول بان    المحدود.
 ب انها : ف. ومن أهم الآثار في هذا الجانأو النزاع بين الأطرا
 .فأ. توضيح نية الأطرا

طراف بشكل أفضل. عند وجود غموض في بنود العقد، يمكن اللجوء إلى الالتزامات الثانوية لفهم نية الأ 
إذا كان هناك خلاف حول مدى التزام البائع بتسليم وثائق معينة، فإن وجود التزام ثانوي  ،    على سبيل المثال

 بتسليم هذه الوثائق يمكن أن يساعد في تفسير نية الأطراف.
 . الالتزامات تحديد نطاق  ب.

بتوفير   يتعلق  الثانوي  الالتزام  كان  فإذا  الأصلية.  الالتزامات  نطاق  تحديد  في  تساعد  الثانوية  الالتزامات 
دمات بشكل ضمني. على سبيل  خدمات معينة، فإن ذلك قد يوضح أن الالتزام الأصلي يشمل هذه الخ

في عقد الخدمات، إذا كان الالتزام الثانوي هو توفير دعم فني، فإن ذلك قد يوضح أن الالتزام    ،المثال
 الأصلي يشمل هذا الدعم بشكل ضمني. 

 .ج. تفسير العقد بشكل متكامل 

 
 . 67م ، ص1988م ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول ، 1988/ 17/3في   88- 87/ استئنافية /165. رقم القرار  [1
م ، نقلًا عن المحامي جمعة سعدون الربيعي ، احكام ايجار العقار في القانون  12/1965/ 14في    65/ حقوقية / 626. قرار رقم   [2

 . 47م ، ص1991، شركة اب للطباعة المحدودة ، بدون مكان نشر ،  1المدني العراقي ، ط
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تعتبر الالتزامات الثانوية جزءًا من العقد، وبالتالي يتم تفسيرها في إطار العقد ككل. وهذا يعني أن تفسير  
في عقد البناء،  ،  تزامات الأصلية. على سبيل المثالالالتزامات الثانوية يجب أن يكون متسقًا مع تفسير الال

إذا كان الالتزام الثانوي هو توفير مواد بناء معينة، فإن تفسير هذا الالتزام يجب أن يكون متسقًا مع تفسير  
 الالتزام الأصلي بتسليم المبنى بشكل كامل. 

نخلص من كل ذلك بان الالتزام الثانوي يعد بحق مكملًا للالتزام الثانوي ويؤدي دوراً هاماً في تطبيق مقتضى  
العقد فهو يدور في فلكه وجوداً وتنفيذاً وعدماً. ولا يمكن باي حال من الاحوال تجاوزه ، إلا في الحالات 

تهديد لوجوده ولا تتسبب باي ضرر بأطراف  التي لا تكون بمستوى التأثير على تنفيذ العقد ولا تشكل أي  
 العقد .  
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 المطلب الثاني 

 الالتزام الثانوي في انهاء العقددور 
  هو   ة. ومن أهم الآثار في هذا الجانب الإخلال بالالتزام الثانوي قد يكون سببًا لإنهاء العقد في حالات معين 

إذا كان الإخلال بالالتزام الثانوي جوهريًا وأثر بشكل كبير على تنفيذ العقد، فإن الطرف المتضرر   فسخ العقد 
في عقد العمل، إذا كان الالتزام الثانوي هو توفير  ،    ق في فسخ العقد. على سبيل المثالقد يكون له الح

إنهاء العقد   وقد يؤدي الى  بيئة عمل آمنة، فإن عدم توفير هذه البيئة قد يمنح العامل الحق في إنهاء العقد.
 جزئيًا 

إنهاء جزء منه.  بالكامل، بل إلىفي بعض الحالات، قد لا يؤدي الإخلال بالالتزام الثانوي إلى فسخ العقد 
في عقد الخدمات، إذا كان الالتزام الثانوي يتعلق بجزء معين من الخدمات المقدمة، فإن   على سبيل المثال

فقط الجزء  إنهاء هذا  إلى  قد يؤدي  الالتزام  بهذا  الى    .  الإخلال  الثانوي  بالالتزام  يؤدي الاخلال  قد  كما 
انتهاء العقد بسبب  إذا كان الإخلال بالالتزام الثانوي مستمرًا ولم يتم تصحيحه،    الإخلال على استمرارية العقد 

الاخلال بالالتزام الثانوي هو امر مهم يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند ابرام العقود . يجب ان يكون هنالك  
ن يؤدي انتهاء اخلال بالالتزام الثانوي جدياً وغير مبرر لكي يطلب الطرف المتضرر انتهاء العقد ، يمكن ا 

العقد الى تعويض الطرف المتضرر والغاء العقد ، يجب ان يكون التعويض والالغاء مبرراً ومتوافقاً مع  
الطرف المتضرر. على   فإن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء العقد بشكل تلقائي أو بناءً على طلب احكام القانون. 
في عقد الإيجار، إذا كان الالتزام الثانوي هو صيانة المأجور، فإن الإخلال المستمر بهذا    ،سبيل المثال

فيكون جزاء الاخلال بالالتزام المتفق عليه وانعكاسه    الالتزام قد يؤدي إلى إنهاء العقد من قبل المستأجر.
على العقد المبرم ، فيقصد بالإخلال بالالتزام هو عدم وفائه بالالتزام المترتب عليه بموجب العقد على النحو  

. فقد يكون الالتزام محله اعطاء    [1]ه بين المتعاقدين ووفق ما يقتضيه حسن النية في المعاملات المتفق علي
او تسليم شيء معين فان الاخلال بهذا الالتزام يتحقق بعدم التسليم او التسليم على نحو مغاير . كالالتزام  

  جزء ليم التس  عن    نعت مط ويفقمنها    جزءيسلم    وكلها ا  ع عن تسليمهامتن يفالبائع  بتسليم كمية من الحنطة  
ه والامتناع عن  نم  جزءسداد  بامه  قيأو    ثمنكامل ال  سداد  المشتري   رفض وكذلك الحال في حالة    ،ر  خالا

ل  العام  متناعا . كايل به يقع بعدم القيام بالعمل كل لاخالإ  نافام بعمل  قيواذا كان الالتزام ال0  باقيسداد ال
. [2] نحو مغايرم به على ا القيبالالتزام وذلك  تنفيذ  ءأو سو  فقطلوقت ا بعض أو القيام به ل 0أداء عمله   ن ع

 
 . 436. عبد الحكم فودة ، انهاء القوة الملزمة للعقد ، مصدر سابق ، ص [1
 . 57م ، ص1998.هشام فالح طاهات، سلطة القاضي التقديرية  في فسخ العقد، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة بابل ،   [2
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النية  ضافة الى ما يقتضيه حسن  بالإ  خلال متعارضاً مع المتفق عليه في العقد كون الا يهذه الصور    ففي
تنفيذ يختلف  ن عدم اللا  ، وذلك  ام  لز الا  د قد قصر في ايضاح بعض جوانب كان العق   في تنفيذ العقود اذا

. [1] الأحوال  وحسب   ياً جزئيكون نهائيا او    سيط ، وقد  ب  ارة يكون تما و يسج رة قد يكون  ا خطورته فت  في مداه وفي
وفي نهاية المطاف قد يلجأ الاخلال بالالتزام الى انتهاء العقد  ، ومن المعلوم فان انتهاء العقد يتم بطرق  

انهاء  مختلفة ، فعند اخلال احد الاطراف بالالتزام الثانوي وعدم تنفيذ التزامه يلجأ الطرف المتضرر الى  
العقد بإحدى طرق انتهائه ، فقد يقتضي الحال الى الفسخ القضائي او الفسخ الاتفاقي باتفاق الاطراف ، 
والاصل في الفسخ ان يتم بحكم قضائي ، وهذه هي القاعدة العامة بالنسبة لجميع المنازعات التي تحدث  

خر ، وقوله هو الذي يفصل النزاع  بين الافراد ، فالقاضي حكم محايد لا يميل الى احد الخصوم دون الا
. كما ان على القاضي ان يقدر مدى جسامة الضرر الذي تسبب به  المدين من خلال عدم تنفيذ [2] بينهم

التزامه ، والذي ادى بالدائن الى طلب الفسخ ، ويكون تقديره من قبل القاضي مستعينا بالمعاير الشخصية  
لفسخ القضائي هي ليست والموضوعية في تقدير ما تسبب به الاخلال بالالتزام الثانوي . والقواعد المنضمة ل

من النظام العام ، لذا يجوز الاتفاق بين الاطراف المتعاقدة على الفسخ الاتفاقي وهو الطريق الاخر من  
( من القانون المدني العراقي على انه : " يجوز الاتفاق على ان العقد 178طرق الفسخ ، إذ نصت المادة )

حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الى  
. فقد يتفق الطرفان عند  [3] الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته"

التعاقد على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائي إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات 
الناشئة عنه ، ويطلق على هذا الاتفاق   بالشرط الصريح تميزاً له عن الفسخ القضائي والذي يقوم على 

. وعرف هذا الشرط من جانب من    [4] ر القاضي للحكم بهشرط الفاسخ الضمني والذي يخضع الى تقدي
الفقه بانه : " حل ارتباط العقد بسبب عدم التنفيذ بمقتضى اتفاق صادر عن المتعاقدان قبل حصول عدم  
التنفيذ ، او هو اتفاق طرفي العقد على ان يكون لاحدهما وهو الدائن في الالتزام الذي لم ينفذ فسخ العقد 

الا  تعبير عن  بواسطة  المنفردة  الاخر" بإرادته  الطراف  الى  يوجه  العقد  [5] رادة  يجعل  الاتفاق  هذا  ومثل   .
 

 ، 80، م 1988، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1فسخ العقد ،ط ، جارحيال عبد السيد . مصطفى [1
 . 177. عبد المجيد الحكيم واخرون / مصدر سابق ، ص  [2
 ( من القانون المصري .158. تقابلها المادة ) [3
، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت   1و سعود  ، مصادر واحكام الالتزام ،طب. مصطفى الجمال ، نبيل ابراهيم  سعد ، رمضان ا [4

 . 335م،   2007، 
- 1983. محمد رفعت الصباحي ، الاثار المترتبة على تخلف شروط العقد ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة عين شمس ،   [5

 . 570م ، ص 1984



 رماح للبحوث والدراساتمجلة  2025  المجلد الأول (    115العدد  )  
ISSN: 2392- 5418   e-ISSN: 2520- 7423 DOI:10.59799/SQZH5356   

 -دراسة مقارنة -الالتزام الثانوي في العقد  

 

 

 720 

مفسوخاً بمجرد اخلال احد الطرفين بالتزاماته من غير حاجة الى انذار او الى حكم قضائي ، والحكم الذي 
يصدر بالفسخ في حالة النزاع على توافر شروط الفسخ يكون كاشفاً او مقرراً لا منشأً له . فالفسخ الاتفاقي  

طعة الدلالة على حق الدائن في  يدخل في احد الصور اعلاه ولكن يشترط ان تكون صيغة هذا الفسخ قا
القضائي بالفسخ  والمتمثلة  العامة  للقواعد  تطبيق  انه  يفسر على  فيه غموض  اتفاق  فكل  الفسخ   [1] ايقاع 

.والجدير بالذكر ان الفسخ الاتفاق ما هو إلا استثناء من الاصل العام وهو الفسخ القضائي لذلك لا يجوز  
التوسع في تفسيره ، وهذا ما اكدت عليه محكمة النقض المصرية بقولها : " من المقرر ان الشرط الفاسخ  

سلطته التقديرية إلا إذا كانت   لا يقضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الاخلال بالالتزام ولا يسلب القاضي
.وهذا ما يتعلق بإلغاء العقد بطرقه المختلفة ، غير ان  [2] صيغته صريحة ودالة بذاتها على وجوب الفسخ"

اثر الالتزام الثانوي لا يقتصر على انهاء العقد فقد يكون الاخلال مؤقت او بسبب طارئ ممكن ان يزال  
بعد فترة زمنية ، لذلك اعتبر البعض وقف تنفيذ العقد مرحلة وسطى بين تنفيذ العقد وانحلاله بمعنى ان  

.ان نظام الوقف يهدف الى  [3] مرحلة يبقى قائماً ولكن يوقف تنفيذه مؤقتاً لوجود اسباب معينةالعقد في هذه ال
الرابطة موجودة  بقاء  وبالتالي  انقضائها ،  المتعاقدين والحيلولة دون  بين  العقدية  الرابطة  المحافظة على 
بعض   هنالك  تكون  ان  بالضرورة  تفرض  الرابطة  وبقاء   ، العقد  توقف  فترة  طيلة  بخصائصها  ومحتفظة 

. فنظام الوقف لا [4]الالتزامات هي الالتزامات الثانوية  الالتزامات نافذة لكي يتم المحافظة على العقد وهذه
يؤثر على الالتزام الثانوي وبالتالي تبقى نافذة تلك الالتزامات خلال فترة الوقف ويلتزم الطرفان بتنفيذها ،  
بل وان الطرف الذي يتنصل او لا يقوم بتنفيذها او لا ينفذها كما يجب او بعضها يكون مسؤولًا امام الطرف 

 . [5] لعقد الاخر ولا يمكنه الاحتجاج بتوقف تنفيذ ا
 

  

 
 . 114. مصطفى عبد السيد الجارحي ، مصدر سابق ، ص  [1
. اشار اليه محمد احمد عابدين ،  زوال العقد ) الفسخ ، الانفساخ ،    1982/ 22/3ق ، بتاريخ    49س  1362.قرارها المرقم   [2

 . 62م  ، ص2013التفاسخ ، البطلان ،استحالة التنفيذ ، التنفيذ بطريق التعويض ( منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 
. جعفر المغربي ، حالات وقف العمل الواردة في قانون العمل الاردني ، بحث منشور مجلة مؤته للبحوث والدراسات ، المجلد   [3

 . 283م ص2005العشرون ، العدد الرابع ، 

 .141م  ، ص 2006. وسن قاسم غني ، ايقاف التنفيذ المؤقت في العقود ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة  بغداد ،   [4
 .531م ، 2000، بدون دار نشر ، القاهرة ،3، ط1. حسام الدين الاهواني ، النظرية العامة للالتزامات ،  ج [5
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 الخاتمة
 فهم  يساهم حيث  .الأطراف بين القانونية العلاقات  لفهم جدًا مهمًا أمرًا العقد  في الثانوي  الالتزام دراسة تعد 
 دقيق بشكل والالتزامات  الحقوق  وتحديد  العقود  في والعدالة التوازن  تحقيق  في الهام القانوني  المفهوم هذا

. وقد  المتعاقدة الأطراف بين المحتملة القانونية المشاكل وتفادي النزاعات  تجنب  في يساعد  أنه كما .وشامل
 برزت من خلال هذه الدراسة الى نتائج وتوصيات تتمثل فيما يلي: 

 اولًا : النتائج 

الاهمية إلا انها لا ترتقي الى اهمية الالتزامات  يعتبر الالتزام الثانوي من الالتزامات العقدية ذات   - 1
 الرئيسة .

 التفسير أخطاء تجنب  للأطراف يمكن الفعالة، أهميته وإدراك الثانوي  الالتزام دور فهم خلال من - 2
 . والتطبيق

 اتفاق إلى الوصول للأطراف يمكن وشامل، كامل بشكل الثانوي  الالتزام معنى إدراك خلال من - 3
 .القانونية  العدالة ويحقق مصالحهم يحمي ومتوازن  عادل

 ان الالتزامات الثانوية في حالة عدم تنفيذها تؤدي الى عدم تحقق الغرض الرئيس من العقد .  - 4
ذلك  - 5 اقل من  بقدر  او  والثانوية( على العقد بشكل مماثل  تأثيرات الالتزامات)الرئيسية  تتقارب  قد 

 بقليل. 
 ثانياً: التوصيات .

القانون  نقترح ان   - 1 الرئيسية في  الى جانب الالتزامات  الثانوية  ينص صراحةً على الالتزامات 
 . المدني لأهميتها التي تضاهي الالتزامات الرئيسية

 . الإشارة الى تطبيقات صريحة لمقتضى العقد في القانون المدني نقترح على المشرع العراقي  - 2
تترتب على عدم تنفيذ الالتزامات الثانوية ومدى تأثر    التي    بيان اهم الاثارالنص على  نقترح    - 3

 العقد بها.
نقترح ان يتم النص على الاستحالة التي يمر بها العقد واثرها في ايقاف تنفيذ العقد كإحدى  - 4

 الاثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزام الثانوي .  
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 المصادر والمراجع
 اولًا: الكتب القانونية . 

فكرة الالتزام الرئيسي في العقد واثرها على اتفاقات المسؤولية ، دار النهضة  و الحسن مجاهد ،  باسامة ا .1
 م .2003العربية ، القاهرة ، 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 2جاك غستان ، المطول في القانون المدني تكوين العقد ، ط .2
 . م2008لبنان ،  –والتوزيع ، بيروت 

3.   ، العربي  الجيل  دار   ، الايجار  عقد  احكام  في شرح  الوجيز   ، الفضلي  ،  الجعفر  العراق   ، موصل 
 . م2009

 م . 2000، بدون دار نشر ، القاهرة ،3، ط1حسام الدين الاهواني ، النظرية العامة للالتزامات ،  ج  .4
 م. 2008اشي ، دور القاضي في تكميل العقد ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،سحر صلاح الدين البك .5
 . 2009صالح ناصر العتيبي, فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية  .6
 .1993عبد الحكم فودة انهاء القوة الملزمة للعقد, دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية,   .7
 .  م1972عبد الرحمن عياد ، اساس الالتزام العقدي ، المكتب المصري الحديث ، الاسكندرية ،  .8
،دار احياء التراث العربي ، بيروت  4عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج .9

 . ، لبنان
 . 2010عبد الله الطوالبه, الدفع بعدم تنفيذ الالتزام الطبعة الاولى, دار, يافا للنشر والتوزيع عمان  .10
عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام ، الجزء الاول   .11

 ،العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، المكتبة القانونية ، بغداد ، بدون سنة نشر .  
كريم بو لعابي حسن النية في المادة التعاقدية الطبعة الأولى, مجمع الاطرش للكتاب المختص تونس   .12
 م. 2015، 
القانون،   .13 محمد رفعت الصباحي ، الاثار المترتبة على تخلف شروط العقد ، رسالة دكتوراه ، كلية 

 . م 1984-1983جامعة عين شمس ، 
محمد عزمي البكري القانون المدني الجديد المجلد الثاني مصادر الالتزام دار محمود للنشر, القاهرة   .14

 . بلا سنة
ابراهيم  سعد ، رمضان او سعود  ،   .15 نبيل  الجمال ،  ،    1مصادر واحكام الالتزام ،ط مصطفى 

 م. 2007منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
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  ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت،   4مصطفى العوجي ، القانون المدني ، الجزء الاول ،ط .16
 . م2007

 م . 1988، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1فسخ العقد ،ط، جارحيال عبد السيد   مصطفى .17
موريس نخلة ، الكامل في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،   .18

 م.  2007
 .اً: الاطاريح والبحوثثاني
اسراء جاسم محمد ، اثر التمييز بين المسائل الجوهرية والثانوية في العقد ، اطروحة دكتوراه ، جامعة   .1

 م .2006النهرين ، كلية الحقوق ، 
جعفر المغربي ، حالات وقف العمل الواردة في قانون العمل الاردني ، بحث منشور مجلة مؤته  .2

 م.2005للبحوث والدراسات ، المجلد العشرون ، العدد الرابع ، 
عدنان ابراهيم سرحان ، العلاقة بين وكالات السياحة والسفر وعملائها ، بحث منشور بمجلة   .3

 . م2007لسنة الحقوق تصدر عن جامعة الكويت ، العدد الثالث ،  
 . م2019منى نعيم جعاز ، مضمون العقد ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون ،  .4
هشام فالح طاهات، سلطة القاضي التقديرية  في فسخ العقد، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة   .5

 م . 1998بابل ،  
وسن قاسم غني ، ايقاف التنفيذ المؤقت في العقود ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة  بغداد   .6
 م. 2006، 

 اً : القرارات القضائية ثالث
 . 35،س1م ، مجلة المحاماة المصرية ، ع 1954/ حزيران / 26محكمة القاهرة الابتدائية في   .1
،. نقلًا  56، فقرة  353،ص 1، مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض ،ج  2/1938/ 3نقض   .2

 .205م ، ص 2005عن : سمير تناغو ، عقد البيع ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 
م ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول 3/1988/ 17في    88- 87/ استئنافية / 165رقم القرار   .3
 . 67م ، ص 1988، 
م ، نقلًا عن المحامي جمعة سعدون الربيعي ،  14/12/1965في    65/ حقوقية /626قرار رقم   .4

، شركة اب للطباعة المحدودة ، بدون مكان نشر ،    1احكام ايجار العقار في القانون المدني العراقي ، ط 
 . م 1991
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. اشار اليه محمد احمد عابدين ،  زوال  1982/  3/ 22ق ، بتاريخ  49س  1362قرارها المرقم  .5
العقد ) الفسخ ، الانفساخ ، التفاسخ ، البطلان ،استحالة التنفيذ ، التنفيذ بطريق التعويض ( منشأة المعارف،  

 م  . 2013الاسكندرية ، 
 اً : القوانين.  رابع
 م . 1951( لسنة  40قانون المدني العراقي رقم )  - 1
 م . 1948لسنة   131القانون المدني المصري رقم ) - 2
 

 

 

 


